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رسالة مؤرخة ١٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
  من الممثل الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة 

بصفتي رئيس الأمانـة المؤقتـة لفريـق ريـو لعـام ٢٠٠٢، أتشـرف بـأن أرفـق طيـه ورقـة 
العمل التي أعدها اجتماع الخبراء القـانونيين الذيـن عينتـهم وزارات خارجيـة البلـدان الأعضـاء 
في فريق ريو بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، والذي عقد في مدينة سـانتياغو 

بشيلي يوم ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لكـم تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق مجلــس 

الأمن. 
(توقيع) برند نييهاوس 
الممثل الدائم لكوستاريكا 
رئيس الأمانة المؤقتة لفريق ريو 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ الموجهة إلى رئيـس مجلـس 
 الأمن من الممثل الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة 

اجتماع الخبراء القـانونيين الذيـن عينتـهم وزارات خارجيـة البلـدان الأعضـاء في 
 فريق ريو بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 ورقة عمل 
إن الخبراء والمستشارين القانونيين الذين عينتهم وزارات خارجية البلـدان الأعضـاء في  - ١
فريق ريو والذين دعتهم الأمانة المؤقتة إلى عقد اجتماع في مدينة سـانتياغو، بشـيلي، يومـي ٥ 
ـــع ووقــف الأعمــال  و ٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ للنظـر في المسـائل القانونيـة المتصلـة بمن
الإرهابيـة، ولا سـيما ضمـــن إطــار قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وبعــد يومــين مــن 
المداولات المثمرة وتبادل الآراء، اتفقوا على عدد من الجوانب المتصلة بـالإجراءات الـتي ينبغـي 

للبلدان الأعضاء في الفريق اتخاذها في المستقبل. 
ـــة،  لقـد اتفقـوا علـى إدانـة الأعمـال الإرهابيـة بجميـع أشـكالها ومظاهرهـا، إدانـة صريح - ٢
بوصفها تصرفات تنتهك أبسط المبادئ الأساسية للتعايش بين الدول وتنتهك أحكـام القـانون 

الدولي، التي لا تقبل أي تبرير لارتكاا، أيا كانت الدوافع. 
ولاحظوا أن الأعمال الإرهابية الأخيرة تشكل تحديـا خطـيرا يتـهدد الهيـاكل القانونيـة  - ٣
القائمة، الوطنية منها والدولية على السواء، واتفقوا على الأهمية الحتمية لمواجهة هـذا التحـدي 
من خلال القانون. وأعربوا عن ثقتـهم التامـة في فعاليـة الآليـات القانونيـة، القائمـة منـها والـتي 
يتعـين إنشـاؤها، لمنـع ووقـف الأعمـال الإرهابيـة. وفي هـذا الصـدد، شـددوا علـى أن مكافحــة 
هـذه الآفـة ينبغـي أن تكـون ضمـن إطـــار احــترام ســيادة القــانون والقــانون الــدولي وحقــوق 

الإنسان. 
واتفقوا على أن فريق ريو يشكل محفلا مناسبا ومواتيا لتبادل وجهات النظـر وتنسـيق  - ٤
الإجراءات التي من المناسب اتخاذها من أجل بلوغ الهـدف المشـترك والمسـاهمة في الجـهود الـتي 

يبذلها اتمع الدولي لتحقيق هذا الغرض. 
ولتحقيق ذلك، اتفقوا على أن يراعوا أثناء مداولام الاتفاقيـات والقـرارات المعتمـدة  - ٥
مـن جـانب منظومـة البلـدان الأمريكيـة ومنظمـة الأمـم المتحـدة، ولا سـيما قـرار مجلـس الأمـــن 
١٣٧٣ (٢٠٠١)، والتي تقتضي من جميع الدول الأعضاء اتخاذ التدابـير لمنـع ووقـف ارتكـاب 

الأعمال الإرهابية أو ذات الصلة بالإرهاب. 
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ومـن أجـل ذلـك، أجـرت الوفـود تبـادلا مثمـرا لـلآراء حـول القوانـين المحليـة الســـارية  - ٦
لمكافحة الإرهاب وحول التشريعات الأخرى ذات الصلة بالموضوع. 

ونتيجة لتبادل الآراء هذا أمكن التوصل إلى ما يلي:  - ٧
أنشأت بلدان فريق ريو لجانا خاصة مشتركة بـين المؤسسـات ومشـتركة بـين  (أ)
الوزارات أو غير ذلك من الآليات ـدف تنفيـذ أحكـام قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
ضمن إطار نظامها القضائي المحلي. ودرس الاجتماع التدابير التي يمكن اتخاذهـا علـى الفـور في 
إطار القوانين القائمة وتلك التي تتطلب إجراء إصلاح تشـريعي. وفي بعـض البلـدان الأعضـاء، 
ـــة  أنشـئت هـذه اللجـان الخاصـة أيضـا ـدف دراسـة الآثـار الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعي
للإرهاب ودراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية بشأن موضوع الإرهاب التي يجـري حاليـا النظـر 

فيها في إطار منظمة الدول الأمريكية والأمم المتحدة؛ 
ـــالتصديق علــى المعــاهدات المعتمــدة  وبلـدان فريـق ريـو ملتزمـة التزامـا ثابتـا ب (ب)
ضمن إطار الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية بشأن موضـوع الإرهـاب، وبمـا يتصـل ـا 

من اتفاقات؛ 
وأصــدرت بعــض بلــدان فريــق ريــو أحكامــا إداريــة (قوانــين مــن الســــلطة  (ج)
التنفيذيـة) لجعـل قـرار الـس ١٣٧٣ (٢٠٠١) جـزءا لا يتجـزأ مـن قوانينـها الوطنيـة ولكفالــة 

الامتثال لأحكامه؛ 
واتفقت الوفود على ضرورة تعزيز آليات التعـاون القضـائي والتعـاون خـارج  (د)
الإطار القضائي، وعلى تكييـف وتحديـث قوانينـها في هـذا اـال عندمـا يكـون ذلـك مناسـبا. 
وفي هذا الصدد، لاحظت أن بعض اتفاقات مكافحة الإرهاب تتضمن أحكاما تشـكل قـاعدة 
قانونيـة كافيـة لاتخـاذ هـذه الإجـراءات. ولاحظـت الوفـود بشـكل خـاص الأحكـام المنصـــوص 
عليـها في هـذه الاتفاقـات الـتي تفـرض علـى الـدول التســـليم أو المحاكمــة، وفي حالــة المحاكمــة 

يكون ذلك بصرف النظر عما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في الدولة المعنية؛ 
وفيما يتصل بتجريم الإرهاب، أشارت بعض الوفـود إلى أنـه علـى الرغـم مـن  (هـ)
أن تشـريعاا لا تصنـف الإرهـاب كجريمـة، إلا أنـه يمكـن فـرض العقوبـة بشـأنه بالاســـتناد إلى 
أفعال وتصرفات أخرى يعاقب عليها القانون. وذكرت وفود أخرى أن قوانينها تجـرم الأفعـال 
والتصرفات الإرهابية علـى وجـه التحديـد. وبوجـه عـام، اتفقـت الوفـود علـى ضـرورة تطبيـق 
الأحكــام الخاصــة بــالتجريم الــواردة في الاتفاقيــات الدوليــة وفي قــرار مجلــس الأمــــن ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) واعتبار تلك الأعمال والتصرفات جرائم في قوانينـها الجنائيـة وتحديـد العقوبـات بمـا 

يتناسب مع جسامة الفعل؛ 



402-22768

S/2002/107

وبالنسبة لموضوع غسل الأموال، أشـار عـدد مـن الوفـود إلى أن هـذه الجريمـة  (و)
تنطبق في بلداا على الاتجار بالمخدرات حصرا وأـا تشـمل في بلـدان أخـرى أشـكالا أخـرى 

من الجريمة المنظمة، ومنها الإرهاب؛ 
وفي بعض البلدان يشكل التحقيق في الإرهاب إحدى الحالات التي لا تنطبـق  (ز)
فيها قوانين السـرية المصرفيـة، وفي بلـدان أخـرى تدعـو الحاجـة إلى إجـراء إصـلاح تشـريعي في 

هذا الشأن؛ 
أشـير أيضـا إلى وجـود وحـدات للمعلومـات الاسـتخبارية أو الماليـة في بعـــض  (ح)
البلدان وإلى الاقتراح بإنشاء مثل هـذه الوحـدات في بلـدان أخـرى. واتفـق علـى أنـه ينبغـي أن 

تقوم كل وحدة بمكافحة شتى أنواع الجريمة المنظمة، ولا سيما الإرهاب؛ 
وفي موضـوع تجميـد الأصـول، ذكـرت بعـض الوفـود أن بإمكاـا اتخـاذ مثـــل  (ط)
هذه التدابير على الفــور، مـن خـلال التنفيـذ المباشـر لقـرار الـس ١٣٧٣ (٢٠٠١)؛ في حـين 
ذكرت وفود أخرى أا بحاجة إلى تعديل قوانينـها للقيـام بذلـك، حيـث تطلـب ذلـك الهيئـات 

الدولية؛ 
وشددت وفود عديدة على أهمية العمـل مـن أجـل وضـع اتفاقيـة جديـدة بـين  (ي)
البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الإرهـاب، إذ أن مـن السـهل التوصـــل إلى توافــق في الآراء عندمــا 
ـــام  يتعلـق الأمـر بصـك خـاص بنصـف الكـرة الغـربي. وينبغـي أن تشـمل تلـك الاتفاقيـة الأحك

التطلعية الواردة في الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرا في هذا اال؛ 
وفيمـا يتعلـــق بــالفقرة ٦ مــن القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، حصــل تبــادل هــام  (ك)
لوجهات النظر بشأن كيفية الاستجابة لما طلبه مجلس الأمن من الدول بشأن تقـديم المعلومـات 
إلى لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب الفقرة المذكـورة مـن القـرار. وبشـأن طرائـق إعـداد 
هذه التقارير، أنشأت البلدان الأعضاء في فريق ريو لجانا مشـتركة بـين الـوزارات أو مشـتركة 
بين المؤسسات تنسق أعمالها وزارات الخارجية المعنية. وبصدد المعلومات الواجب تقديمـها إلى 
مجلس الأمن، تم الاتفاق على أنه ينبغي لهـذه المعلومـات أن تكـون واضحـة وموجـزة وتتضمـن 
تحليلا لمحتوياا الأساسية ولكيفية عمل الآليات التي ورد وصـــــفها من الناحيـة العمليـة. وهـذا 
لا يستبعد إمكانية أن يرفق بتلك المعلومات مضمون القوانين والقواعد ذات الصلة بالتفصيل؛ 
ومع الأخذ في الاعتبار أنه يتعين على كل من البلدان الأعضـاء في فريـق ريـو  (ل)
تقديم تقرير، تم الاتفاق على تكليف الأمانة المؤقتة بمهمة وضع مصفوفة تشمل جدولا مقارنـا 
للمعلومات الواردة من كل بلد عن قوانينه في هذا اال، وما تم اعتماده من تدابير داخليـة أو 
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تشريعية أو إدارية من أجل تنفيذ القرار، وبشأن المشاركة في الصكوك الدوليـة المتصلـة بقضيـة 
الإرهاب؛ 

واتفقـت الوفـود علـى تبـادل المعلومـات، عـــن طريــق الأمانــة المؤقتــة، بشــأن  (م)
القوانين الوطنية الجديدة التي يسنها كل بلد لمكافحة الإرهاب؛ 

وفي الختـام، اتفقـت الوفـود علـى رفـع ورقـــة العمــل هــذه إلى علــم المنســقين  (ن)
الوطنيـين ووزراء خارجيـة فريـق ريـو، الذيـن سـيعقدون اجتماعـات يومـي ١٢ و ١٤ تشــرين 
الثـاني/نوفمـبر علـى التـوالي، في نيويـورك، ضمـن إطـار الـدورة السادســـة والخمســين للجمعيــة 

العامة للأمم المتحدة. 
  

سانتياغو، شيلي، ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ 
 


